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  النظام القانوني للشركات التابعة والقابضة

THE LEGAL SYSTEM OF SUBSIDIRAIRES AND HOLDING  

  1لعجاللامیة

l.laadjal@univ-boumerdes.dz،)الجزائر( بودواو-كلیة الحقوق-بومرداسجامعة امحمد بوقرة،1

2022/جوان: تاریخ النشر 30/03/2022:تاریخ القبول 09/04/2021: تاریخ الإرسال

  :الملخص

الشركات التابعة والقابضة من الشركات التجاریة، وهي لیست نوع جدید من الشركات ،لكن لدیها نظام تعد

قانوني خاص بها، فقد تناولهما المشرع تحت تسمیة مختلفة إذ سماها بالشركات التابعة والمساهمات والشركات 

عن علاقة الشركات التابعة بالشركة هذه الدراسة تهدف إلى البحثالمراقبة، في القانون التجاري، ومن ثمة فإن

المصطلحات بالمتعلقة أساسابعض الاختلالات ل تجمع، الأمر الذي یتطلب توضیح القابضة التي تتخذ عادة شك

صل إلى هذه الورقة البحثیة تضمنت تحدید ماهیة الشركات التابعة للتو فالقانونیة المعتمدة من قبل المشرع، وعلیه 

  ). القابضة(تحدید العلاقة التي تربط بینها وبین ما سماها المشرع بشركات المساهمات وكذا المراقبة

  سهم،المراقبة،المساهمات،شركة تابعة، شركة قابضة: الكلمات المفتاحیة

Abstract:

subsidiaries and holding companies are commercial companies, and they are not a new 
type of company, but they have their own legal system. the legislator addressed them under a 
different name, as he called them subsidiaries, joint stock companies, and controlled 
companies, in commercial law. hence, this study aims to search for a relationship the 
subsidiaries of the holding company, which usually take the form of an assembly, which 
requires clarification of some imbalances related mainly to the legal terminology approved by 
the legislator, and accordingly this research paper included determining the nature of the 
subsidiaries in order to determine the relationship between them and what the legislator called 
joint stock companies, as well as monitoring. holding).

Key words:  subsidiary; holding company;  contributions; control ; shares.
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  :مقدمة

والجزائر ككل ،تعد الشركات التجاریة من اهم ركائز الدول التي تعتمد علیها في تنمیة اقتصادها

الدول السائرة في طریق النمو تسعى إلى مواكبة التطورات الحاصلة في المجال الاقتصادي، خاصة بعد 

ي مست بصفة واضحة عن انخفاض أسعار البترول والتوالناتجة كأصل،التي شهدها العالمالأزمة

ورغم ذلك لا یمكن انكار أن النظام الاقتصادي الجزائري قد ،الشركات التجاریة من خلال ركود نشاطاتها

شهد قفزة نوعیة وانفتاحا قوامه فتح السوق أمام المستثمرین، من خلال سن عدة قوانین مست قطاعات 

أ حریة التجارة والصناعة في التعدیل الدستوري بدایة إقرار مبدأهمها،شتى متعلقة بالمعاملات التجاریة

هو مبدأ و 20162، وصولا إلى إقرار مبدأ أكثر شمولي بمقتضى التعدیل الدستور لسنة  19961لسنة 

  .حریة الاستثمار والتجارة

إصداره في قوانین تسهل المعاملات التجاریة للشركات، تمثل أهمها والملاحظ أن المشرع قد سن

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الالكترونیین الصادر بتاریخ أول 04- 15قانون رقم 

09- 16، إلى جانب ذلك فقد أقر قانونا ذو اهمیة بالغة تمثل في القانون رقم 20153فبرایر سنة 

  .4المتعلق بترقیة الاستثمار2016غشت 03الصادر في 

بخطى ثقیلة إن قارناه بل أن المشرع یسیر،غیر كافیة وبالرغم من ذلك فإن هذه المجهودات 

بنظرائه من دول المغرب العربي كدولة تونس رغم الصعوبات التي تمر بها، وعلى ذلك بات على المشرع 

ضرورة السعي إلى وضع ترسانة قانونیة في المجال الاقتصادي  تخدم الشركات التجاریة بهدف استیعاب 

  .كبر عدد ممكن من المستثمرین  بغرض النهوض بالاقتصادازمة البترول، واستقطاب ا

وتعتبر الشركات على نمطها التقلیدي المعروف شریان اقتصاد الدول، فهي تعبر عن تطور ونمو 

الدول، لذلك سعت العدید من التشریعات إلى تنظیم هذه الكیانات، خاصة لدى تكتلها في شكل تجمعات 

وعلى ،)شركات الأشخاص وشركات الأموال( لشركات المعهودة والتي تدخل تحت طیاتها تصنیفات ا

أساس أن موضوع هذه الدراسة هو النظام القانوني للشركات التابعة والقابضة، فإنه ینبغي تناول  هذا 

الموضوع بالتعرض إلى ما سماه المشرع  بالشركات التابعة والمساهمات والشركات المراقبة، التي تناولها 

وهي مواد مدرجة في القسم الثاني من الفصل الرابع ،5من ق ت 4مكرر732إلى 729في المواد من 

  .المعنون بأحكام مشتركة خاصة بالشركات التجاریة ذات الشخصیة المعنویة

عن علاقة الشركات التابعة بما یسمى بالشركة القابضة التي هذه الدراسة تهدف إلى البحثإن

المصطلحات القانونیة بالمرتبطة أساسالب توضیح  بعض الاختلالات تتخذ شكل تجمع، الأمر الذي یتط

المعتمد هو التحلیلي على أساس أنه قائم على تحلیل الأسلوبالمعتمدة من قبل المشرع، ومن ثمة فإن 

مع استنباط النتائج المتوصل إلیها من خلال إعطاء بعض النصوص القانونیة المتعلقة بالموضوع،

كیف نظم : یات، وعلى ضوء ذلك سیتم تناول هذا الموضوع من خلال الاشكالیة التالیةالمقترحات والتوص

توضیح هذه العلاقةالمشرع علاقة الشركات التابعة بالشركات القابضة؟ ومن خلال هذا الطرح سیتم 
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بین تربطالتيفكرة السیطرةللتوصل إلى بتناول فكرة تبعیة الشركة التابعة للقابضة في المبحث الأول، 

  :وهذا وفقا للتسلسل المواليالقابضة والتابعة في المبحث الثاني،الشركة

  التبعیة قوام الشركة التابعة للقابضة: المبحث الأول 

لإبراز ذلك وجب تظهر من خلاله علاقة الشركة التابعة بالقابضة، و قوام هام تعد فكرة التبعیة 

بعیة من خلال تناول فكرة خضوع الشركة التابعة للقابضة أولا، ثم توضیح فكرة التالشركة التابعةتعریف

،ابعة عن ما یسمى بالشركة الفرعیةوكذا تمیز الشركة الت، التي ینتج عنها ممیزات خاصة بالشركة التابعة

  : وهذا وفق التسلسل التالي

    تعریف الشركة التابعة: المطلب الأول

  :للشركة التابعة تعریفا قانونیا وآخر فقهي

  التعریف القانوني  للشركة التابعة: فرع الأولال

6المادة ي ، ضمن قانون الرسوم على رقم الأعمال  فجاء تعریف الشركة التابعة في قانون المالیة

وتعد الشركة تابعة لشركة أخرى أو مدارة فعلا من قبلها، كل شركة تملك فیها الشركة .:" .كالتالي2فقرة 

ة أشخاص، إما معظم رأسمال وإما أغلبیة الأصوات التي یمكن التعبیر عنها في المدیرة، مباشرة أو بواسط

  .جمعیات الشركاء أو المساهمین أو تمارس وظائف تشمل سلطة القرار

وكذلك الأمر بالنسبة لشركة یكون فیها لشركة أخرى بمقتضى السلطة المباشرة أو غیر المباشرة 

دارة الشركة الاولى وبحكم الجزء الذي تملك من رأسمالها، التي تملكها حق تعیین أغلب أعضاء مجلس ا

مباشرة أو بواسطة أشخاص لها في الواقع، سلطة اتخاذ القرار، سواء كان  ذلك في ادارة أو في اجتماعات 

  .أو في مجالس مساهمي الشركة المذكورة 

موظفوها وكذا ویعد اشخاصا وسطاء، مسیرو الشركة المدیرة وأعضاء مجلس إدارتها ومدراءها و 

الس ــــــــشركة وأعضاء مجــــــــسیري الشركات المتفرعة عن الــــــــناء وفروع وأزواج مــــــــــــهات وأبـــــــــأباء وأم

  ."إدارتها ومدیریاتها 

: من ق ت جاء نصها كالتالي729وقد تناول المشرع الشركة التابعة في الفقرة الأولى من المادة 

  ...".الثانیة تابعة للأولىمن رأسمال شركة أخرى تعد % 50إذا كانت لشركة أكثر من".. 

من خلال هذه النصوص یتضح أن الشركة التابعة هي شركة غیر مستقلة بل هي تابعة لشركة 

أغلبیة تملكها، أومعظم رأسمالبل أنها تملك أخرى حیث أن لهذه الأخیرة صلاحیة الإدارة في التابعة،

من خلال التبعیة، وقد تكون هذه ساهمینالأصوات التي یمكن التعبیر عنها في جمعیات الشركاء أو الم

ركة التابعة خاضعة ــــــــــعل الشــــــ، وهذا ما یجمل سلطة القرارـــــــوظائف تشلةـــــــــالقابضممارسة الشركة 

  .للشركة القابضة 

  التعریف الفقهي: الفرع الثاني 

  نب أخرویرى جا  "شخصیة معنویةج عنه میلاد ــعقد ینت:" ..أنهاعموما علىالشركة6عرف الفقه 
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أن تعریف الشركة التجاریة یشكل معیار تطبیق القواعد المنظمة للقانون التجاري، وهذا ما ینبثق 7من الفقه

أنه لیس كل الشركات تجاریة، فهناك أیضا شركات مدنیة وشركات عمومیة، والثاني أن الأول: عنه أمران

صناعیا وكذا تلك التي ابل أیضا تلك التي تمارس نشاط،تجارةالشركات لیست فقط تلك التي تمارس ال

ة التابعة ممیزات الشركة عموما من خلال هذه التعریفات سنحاول تبین إن كانت للشرك" تقدم خدمات

  . أیضا إن كانت لها ممیزات الشركة التجاریة و 

عرفها على حیث، HAMEL:أهمها تعریف الفقیه،شركة التابعةلقد وردت عدة تعریفات فقهیة لل

، الأممن الشركة ا للرقابة والإدارة من طرفتخضع عملیقانوني، ولكنها استقلالشركة ذات :"أنها

التبعیة عملیا من أن تنشأ علاقة شخصیتها المعنویة المستقلة، و تمتعها بیتمثل في استقلالهاومظهر 

مساهمتها في الشركة التابعة عن طریق في مجلس إدارةالأغلبیةفي الواقع على یطرتسالأمالشركة 

  .8السیطرة علیهامن مما یمكنها أغلبیة رأس مال الشركة التابعة 

الشركة التابعة تتمتع بشخصیة معنویة مستقلة، ویجب أن یتوفر عند " :ویرى بعض الفقه أن

ها، ویجب أن یكون لها الشكل التجاري الذي اختیر للإنشاءالشكلیة اللازمة و الشروط الموضوعیة إنشائها

  .9" مالیة مستقلة وجنسیة و مقر خاص بها موضوع مستقل عن موضوع الشركة المسیطرة وذمة 

من خلال ما سبق یتبین أن هذا الاتجاه الفقهي قائم على معیار شكلي یكمن في فكرة التبعیة التي 

یة المعنویة والاستقلال المالي تتحدد من خلالها علاقة الشركة التابعة بالقابضة مع الاحتفاظ بالشخص

للشركة التابعة، غیر أن هذا الاتجاه انتقد وظهر فكر أخر تبناه الفقیه بیكار حیث عرف الشركة التابعة 

ما ،10" كل شركة تابعة اقتصادیا لشركة أخرى وذلك مهما كان أداة التبعیة ووسائل تحقیقها:" على أنها 

على عوامل موضوعیة تتمثل في أن مجال التبعیة محصور في هذا التعریف قائم یمكن ملاحظته أن 

والتي تتحقق في عدة صور مثل امتلاك جزء من رأس مال شركة ،المساهمة المالیة في الشركة التابعة

  .11أو تقدیم حصة عینیة، أو كتدخل شركة في وظائف شركة أخرى بطریقة منتظمة ومستمرة  أخرى،

وبالرغم من أنها تابعة فإن تخضع لأحكام القانون التجاري،تجاریة بالنتیجة الشركة التابعة شركة

  .لها شخصیة معنویة مستقلة 

  خضوع الشركة التابعة للقابضة یجعل لها ممیزات خاصة بها : المطلب الثاني 

تستنبط خاصة بها یستخلص البعض منها من التقنین التجاري وقدإن للشركة التابعة ممیزات

  :كونها تابعة للشركة القابضة و تتمثل هذه الممیزات فیما یليالأخرى من خلال 

  شركة تجاریةالشركة التابعة:  الأولالفرع 

القواعد العامة المتعلقة بكل الشركات قودنا مباشرة إلىتجاریة یتعریف الشركة العنإن البحث 

كل شركة على حدى فجاء المدني أي في الشریعة العامة، أما القواعد الخاصة بلتقنین في االواردة 

: " كالتالي12من ق م 416التجاري، ومنه  جاء تعریف الشركة عموما في المادة التقنینتنظیمها في 

الشركة عقد بمقتضاه یلتزم شخصان طبیعیان أو اعتباریان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك 
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قد ینتج أو تحقیق اقتصاد أو بلوغ هدف بتقدیم حصة من عمل أو مال أو نقد، بهدف اقتسام الربح الذي 

  .اقتصادي ذي منفعة مشتركة

  ".كما یتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلك 

من ق م  یتبین أنه لإنشاء شركة یتطلب الامر عقداً، أي افراغها في 416بالرجوع إلى المادة إن

ضرورة كتابة العقد وإلا كان باطلا من ق م، التي تقر ب418وهذا ما جاء تأكیده في المادة قالب رسمي،

فهي ق ت، ومادام أنها عقد3كما أن الشركات التجاریة من الاعمال التجاریة بحسب الشكل وفقا للمادة 

یتمتعون بالأهلیة الكاملة، أو أشخاص اعتباریة ،أطرافها راشدونتصرف قانوني یتطلب أن یكون

لأشخاص الذین سیصطلح علیهم تسمیة شركاء عند ویستدعي الأمر أن تكون هناك مساهمة من جمیع ا

ویجب أن یكون لكل شریك نیة )  عملأو مال (تأسیسها، وتتمثل هذه المساهمة في ما یسمى بالحصص 

وعلیه ومشترك وهو اقتسام الربح أي بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة،أوليوهدف ،المشاركة

وتصنف إلى شركات ،من ق ت544و موضوعها وفقا للمادة یتحدد الطابع التجاري للشركة إما بشكلها أ

المساهمة ( أموالشركات وأخرى)التوصیة البسیطة، شركة المحاصةشركات التضامن، شركات( اشخاص

، وبهذا فالشركة التابعة تجاریة ویسري في ذات طبیعة مختلطة، وإلى شركات )شركة التوصیة بالأسهم 

  .شأنها هذه الأحكام 

  لا تملك كل رأسمالهاالشركة التابعة :اني الفرع الث

یعد رأسمال الشركة ركن من الاركان الموضوعیة الخاصة بعقد الشركة التجاریة، ویتشكل من 

مجموع  :" من ق م، ویعرف على أنه419وفقا  للمادة ع الحصص المقدمة من طرف الشركاء مجمو 

إذ یحق لهم ل الشركة الضمان العام للدائنین، الحصص النقدیة والعینیة المقدمة للشركة، ویشكل رأسما

  .وما یمیز الشركة التابعة بحكم تبعیتها للشركة القابضة أنها لا تملك كل رأسمالها، "التنفیذ علیه 

  عوهو ما یجعلها داخل التجملشركة أخرى)الخضوع(التبعیة :الفرع الثالث 

اضعة لشركة أخرى، فهي تخضع لإسهام إن عدم امتلاك الشركة التابعة لكل رأسمالها یجعلها خ

شركة أخرى في رأسمالها، أو بمعنى أخر مشاركة شركة أخرى في رأسمالها، فهذا التجمع المالي ینشأ عنه 

ما یسمى بالشركة القابضة أو ما یسمى بالشركة الأم ومجموعة من الشركات،  مما یجعل هذه التركیبة 

من ق ت التي جاء نصها 6فقرة   731ه المشرع في المادة ، وهذا ما أقر ب13تدخل في طائفة التجمع

تسمى الشركة التي تراقب شركة أو عدة شركات وفقا للفقرات السابقة قصد تطبیق هذا : " ...كالتالي

  ".الشركة القابضة " القسم 

  تمتع الشركة التابعة بالشخصیة المعنویة:الفرع الرابع

موعة من الأموال والأشخاص التي ترمي لتحقیق غرض مج:" تعرف الشخصیة المعنویة على أنها

وتنشأ الشخصیة ،14"معین، فیمنحها القانون الشخصیة القانونیة بالقدر اللازم لتحقیق هذا الغرض

من ق ت التي 1فقرة 549المعنویة للشركة التجاریة ابتدأ من تاریخ قیدها في السجل التجاري وفقا للمادة 
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، ....."تتمتع الشركة بالشخصیة المعنویة إلا من تاریخ قیدها في السجل التجاري لا : " تنص على ما یلي

وعدم إن ما یمیز الشركة التابعة هو تمتعها بالشخصیة المعنویة المستقلة رغم خضوعها للشركة الأم

  .امتلاكها لكل رأسمالها

تمییز الشركة التابعة عن الشركة الفرعیة: المطلب الثالث

تعد : "من قانون الرسم على رقم الاعمال كالتالي1فقرة 6شركة الفرعیة في المادة جاء تعریف ال

ع أو عدة شركة فرعیة كل شركة تكون في تبعیة شركة أخرى أو تحت ادارتها بحكم أنها تقوم باستغلال فر 

ملك لا ت،فحسب هذا التعریف یستخلص أن الشركة الفرعیة هي شركة ثانویة، .".فروع من هذه الشركة 

شخصیة معنویة لكن لها استقلالیة بسیطة للتسییر، وهي تلك الشركة التي تُنشئها الشركة القابضة نتیجة 

فهي جزء غیر ،أماكنتحداث شركات فرعیة في عدة زیادة نشاطها وازدهاره، فتقوم الشركة القابضة باس

  .15شاط الأصلي للشركة لأم وهي تابعة للنمعینة،عن الشركة الأم تقوم بالاستثمار في قطاعاتمنفصل 

ولا تملك ،وعلى هذا الأساس لیس للشركة الفرعیة شخصیة قانونیة مستقلة عن الشركة القابضة

ولا جنسیة مستقلة عن الشركة القابضة، ویكون مركز إدارتها ،اسما مستقلا، ولیس لها ذمة مالیة مستقلة

یتعامل في الحقیقة مع إنمامل مع الشركة الفرعیة بالتالي فإن من یتعاهو مركز إدارة الشركة القابضة، و 

والذمة المالیة ،بالشخصیة المعنویةتتمتعوبذلك فهي تختلف عن الشركة التابعة التي ،الشركة القابضة

شاطها إدارة نولها اسم تجاري خاص بها مشتق من غرضها، وهیئات خاصة بها تتولى المستقلة،

لأنهمادائما عن أعمال الشركة الفرعیة مسئولةة القابضة تكون ، وینتج عن ذلك أن الشركأعمالهاو 

دائما عن الشركة التابعة مسئولةیشكلان كیانا اقتصادیا وقانونیا واحدا، بینما لا تكون الشركة القابضة 

  .16إنما مشروعا اقتصادیا واحداو ،لأنهما لا یمثلان شخصا قانونیا واحدا

  القابضة على التابعة ضابط یحدد العلاقة بینهما سیطرة الشركة : المبحث الثاني 

وإنما تناول مصطلح الشركة القابضة ،التجاريالتقنینلم یتعرض المشرع لمصطلح الشركة الأم في 

وهي في حقیقة الأمر أوصاف الشركة ،إلى هذه الشركة من خلال تسمیات أخرىالإشارةوبدایة تم 

من الفصل الرابع القسم الثانيوهذا في عنوانوالمراقبة تعمل مصطلح المساهمات القابضة، فقد اس

عنویة من الكتاب الخامس أحكام مشتركة خاصة بالشركات التجاریة ذات الشخصیة الم:المعنون ب

سمى بالشركة القابضة  توالتي هي في حقیقة الأمر ما ،التجاريالتقنینبالشركات التجاریة من المعنون 

هو أن جلها تركز على أن الشركة التابعة،ة التي تنظم موضوع هذه الدراسةوما یمیز النصوص القانونی

، وكذا بأنها )المساهمة في جزء من رأسمالها(القابضة المالكة لجزء من رأسمالها خاضعة لسیطرة الشركة 

تسمى الشركة التي : " .. ق ت التي تنص731من المادة 6الفقرة وفقخاضعة لرقابة الشركة القابضة 

تتحددو ..""الشركة القابضة" هذا القسم راقب شركة أو عدة شركات وفقا للفقرات السابقة، قصد تطبیق ت

، حیث لا یمكن من خلال ضابط وجب توافره ألا وهو السیطرةعلاقة الشركة التابعة بالشركة القابضة 

ینبغي تحدید على ذلك الحدیث عن وجود الشركة التابعة إلا بوجود سیطرة صادرة عن الشركة القابضة، و 
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وهذا ،سیطرة الشركة القابضة على الشركة التابعةصورثم التعرض إلىأولا) الأم(الشركة القابضةتعریف

  :وفقا للمطالب التالیة

الشركة القابضةتعریف:المطلب الأول

ثم ون،للقانالشركة القابضة أو الأم یقتضي ضرورة التعرض أولا لتعریفها وفق  تعریفإن لتحدید 

  :وهذا على النحو التاليتحدید المشرع للشكل القانوني للشركة القابضةثم للفقه،وفقا 

  التعریف القانوني:الفرع الأول

الأمر و التجاري، وتعلق الأمر بالتقنین لتعریف الشركة القابضة،محاولاتلقد أورد التشریع عدة 

بالإضافة إلى القانون ، )الملغى(التابعة للدولةالمتعلق بتسییر رؤوس الأموال التجاریة 25- 95رقم 

  :وفقا للتسلسل المواليوهذا ما سنتناولهالجبائي

التجاريالتقنینتعریف : أولا 

عن تعریف الشركة القابضة یقودنا مباشرة إلى ضرورة التمییز بین التقنین التجاريإن البحث في 

بعد التعدیل، وعلیه یتبین ماومرحلة  1996سنة التجاريالتقنینقبل تعدیل ما وهي مرحلة ،مرحلتین

إعطاء تعریف للشركة القابضة بطریقة 197517التجاري سنة للتقنینرع  حاول عند إصداره جلیا أن المش

ضمنیة دون أن یعطیها تسمیة معینة، فقد اعتبر أن الشركة تكون تابعة لشركة أخرى عندما تمتلك الثانیة 

ولى، أما إذا لم تتجاوز ملكیتها هذا النصاب فإنها تعتبر مساهمة في هذه أكثر من نصف رأسمال الأ

رأسمال شركة أخرى بإعلام كما ألزم المشرع الشركة التجاریة التي تمتلك أكثر من نصف ،الشركة

مجلس إدارتها بتبیان مختلف نشاطات الشركات التابعة وألزمومندوبي الحسابات بذلك، ،الشركاء

منع المشرع المساهمة التبادلیة بین الشركات التي ترتبط فیما بینها بروابط مالیة مهما كانت وأرباحها، وقد 

  .18نسبة هذه المساهمة   

من خلال ما سبق یتضح أن محاولة المشرع في تعریف الشركة القابضة كانت تمتاز بالسطحیة 

ع من الشركات أم لا، إذ یظهر جلیا تبنیه لهذا النو إمكانیةفي الدقة، وهذا ما یؤكد تردده آنذاكوعدم 

أن العلة في ذلك تكمن إلى طبیعة 19ویرجح البعض تخوفه من هذا الكیان على الاقتصاد الجزائري،

وهو النظام الاشتراكي الذي یقوم على أساس احتكار ) السبعینات(النظام الاقتصادي المتبع في تلك الفترة 

یر الأوضاع السیاسیة وكذا التحولات الاقتصادیة التي شهدتها تغلكن،الدولة لنشاط التجارة الخارجیة

تجسد في تغییر موقف المشرع بشأن الشركة القابضة ، كان لها أثر كبیر،الجزائر في فترة الثمانینات

  .1996التجاري سنة التقنینالأمر الذي انبثق عنه إدخال تعدیل على 

من رأسمال شركة %50ي تمتلك أكثر من تلك الت: على أنهاتعرفالشركة القابضة توأصبح

مما یمنح لها شركة أخرى،ة أو غیر مباشرة جزءا من رأسمالتملك بصفة مباشر تلك التيأخرى، أو 

وقد تكون الشركة القابضة الجمعیات العامة لهذه الشركة، الحصول على أغلبیة الأصوات فيصلاحیة

مة لهذه الشركة بموجب اتفاق مع باقي الشركاء الآخرین وحدها لأغلبیة الأصوات في الجمعیات العامالكة
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أو المساهمین، كما اعتبر المشرع الشركة بأنها قابضة عندما تملك في الواقع وبموجب حقوق التصویت 

  .التي تمكنها من التحكم في قرارات الجمعیات العامة لهذه الشركة

من ق 731من المادة الأخیرةي الفقرة والملاحظ أن المشرع قد تناول اصطلاحاً الشركة القابضة ف

وهي المواد من  (وأن كل ما أدرجه من نصوص سابقة لهذه المادة ،وأكد على أنها  تقوم بعملیة الرقابةت 

إخضاعوكیفیة ممارسة فكرة ،، ما هي إلا تحدید لكیفیة إنشاء الشركة القابضة)ق ت   731إلى  729

وكذا كیفیة ممارسة الرقابة علیها، وعلیه ومن ،ملكیة جزء من رأسمالهاالشركة التابعة لسیطرتها من خلال 

خلال ما سبق یتضح أن المشرع سواء قبل التعدیل أو بعده لم یعطي تعریفا مضبوطا ومحددا للشركة 

وانما اكتفى بوصف طریقة عمل هذه الشركة، أي النظام القانوني لهذه الشركة وذلك بتقریره ،القابضة 

  .من جعل شركات أخرى تابعة لها والتي تُمكن الشركة القابضة ،متعلقة بقیمة رأسمال الشركةنسب معینة 

)الملغى(المتعلق  بتسییر رؤوس الأموال التجاریة التابعة للدولة25- 95تعریف الأمر رقم : ثانیا 

ة  ظروف نتیج20المتعلق  بتسییر رؤوس الأموال التجاریة التابعة للدولة 25- 95رقم صدر الأمر

سیاسیة واقتصادیة صعبة كانت تمر بها الجزائر، أهمها انخفاض أسعار البترول وتداعیاته، وكذا انهیار 

الاشتراكیة في العالم فتأكد للدولة الجزائریة ضرورة التغییر والتنحي ولو بقلیل عن فكرة الاحتكار، لأجل 

وفتح المجال أمام رجال الاعمال ،یة التجاریة بلوغ نوعا ما ركب الدول الرأسمالیة القائمة على أساس الحر 

والمستثمرین، فتحقق ذلك بالتغیر السیاسي نحو التعددیة الذي صاحبه تغیر في النظام الاقتصادي نحو 

  .اقتصاد السوق

كان سابقا التجاریة التابعة للدولةالأموالالمتعلق بتسییر رؤوس 25- 95والملاحظ أن الامر 

27والذي حمل في طیاته مبدأ هاما وارد في المادة ،1996شهدته الجزائر سنة للتعدیل الدستوري الذي

نذاك منه، وهو مبدأ حریة التجارة والصناعة، وهذا ما كان یعبر عن تخوف المشرع من التحول السیاسي آ

ومن ثمة سمح ،حمایة للرأسمال التجاري التابع للدولةالأمرفصدر هذا المصاحب للتحول الاقتصادي، 

  25- 95بتجمع الشركات تحت تسمیة شركة قابضة لكن عمومیة، إلا أنه ما فتئ وأن تم الغاء الأمر 

المتعلق بتنظیم 04- 01التجاریة التابعة للدولة بمقتضى الأمر الأموالتسییر رؤوسالمتعلق ب

نص المادة وفق وهذا 200121غشت 20المؤسسات الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها المؤرخ في 

  : منه والتي جاء نصها كالتالي3فقرة 24

  ..........- : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا الأمر ولاسیما منها " 

والمتعلق بتسییر رؤوس الاموال التجاریة التابعة 1995سبتمبر 25المؤرخ في 25- 95الأمر رقم - 

  " .للدولة والمذكورة أعلاه

تسییر رؤوس الاموال التجاریة التابعة للدولة فإنه لا المتعلق ب25-95وبالرغم من إلغاء الأمر 

لكونه تضمن تحدید بعض المفاهیم وطریقة عمل الشركة القابضة ،یمكن استبعاده من هذه الدراسة

التجاري، وعلیه فقد جاء الأمر بالتقنینوكذا على سبیل مقارنته ،ودراسته ستكون بهدف  معرفة فحواه
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5مادة، وهو مُشَكل من 30ؤوس الاموال التجاریة التابعة للدولة متضمنا المتعلق بتسییر ر 25- 95رقم 

الشركات القابضة العمومیة المكلفة بتسییر رؤوس الأموال التجاریة : الباب الأول:أبواب وهي كالتالي

المؤسسات : الباب الثالثالمجلس الوطني لمساهمات الدولة،: التابعة للدولة وإدارتها، الباب الثاني

أحكام انتقالیة، والملاحظ أن : أحكام مشتركة، الباب الخامس:الباب الرابعلعمومیة الاقتصادیة،ا

وهو سنة 1995مصطلح الشركة القابضة ظل غریبا عن أدبیات التشریع الجزائري إلى غایة سنة 

لك یعد المتعلق بتسییر رؤوس الاموال التجاریة التابعة للدولة، ومن ثمة فإن ذ25- 95صدور الامر 

مخالفا للمرجعیة النظریة للنظام القانوني الجزائري، إذ أن هذا المصطلح مستورد من النظام القانوني 

ما هو إلا تجسیدا لهوس السلطة بكل ما هو انجلوسكسوني بعد فشل تجاربها هالانجلوسكسوني، واستعمال

  .22مع النظام اللاتیني

لح الشركة القابضة راجع إلى الظروف ویرى البعض أن سبب تأخر المشرع في تبني مصط

غایة التسعینات وهي إلى،ها الجزائر خلال فترة الثمانیناتالسیاسیة والاقتصادیة التي كانت تعیش

المتعلق 25-95وبالتمعن في الأمر ، 23المرحلة الانتقالیة من النظام الاشتراكي نحو انفتاح السوق 

التجاري حول تنظیم الشركة التقنیندولة ومقارنته بما جاء في بتسییر رؤوس الاموال التجاریة التابعة لل

  :القابضة  یمكن ایجاز ما ورد فیه كالتالي

أن رؤوس الأموال التجاریة التابعة للدولة تتكون من أسهم، مساهمات، شهادات استثمار، أو أي قیم 

تقنین، عكس ما هو وارد في ال24للدولة، أو أي شخص معنوي تابع للقانون العام ةمملوكامنقولة، كما أنه

التجاري إذ ترجع ملكیة رؤوس الأموال للأشخاص المنتمین للقانون العام أو الخاص، فالمشرع یستعمل 

، عند تناوله الحدیث عن  رأس المال التجاري دون تحدید إن كان الأمر یتعلق "شركة"دائما مصطلح 

.هما معا بأشخاص القانون العام أو الخاص بما یفید أنه یشمل

التجاري لم یقید الشركة القابضة بنشاط تجاري معین، بل ترك لها صلاحیة تقنینأن المشرع في ال

المتعلق بتسییر رؤوس الاموال التجاریة   25- 95ممارسة الانشطة التجاریة بمختلف أنواعها، بینما الأمر 

ط، وفي یر الشركات التابعة لها فقحصر نشاط الشركة القابضة العمومیة في إدارة وتسی، التابعة للدولة

التجاري كیفیة السیطرة والطرق التي تتحقق بها عنصر التبعیة للشركة تقنینذلك حدد المشرع في ال

فلا ،المتعلق بتسییر رؤوس الاموال التجاریة التابعة للدولة25- 95القابضة، عكس ما جاء في الأمر 

  .التبعیة للشركة القابضة العمومیة تظهر الأسالیب والأدوات التي یتحقق بها عنصر

أن الشركات العمومیة القابضة قد تم حلها وتحویل أموالها وحقوقها وسنداتها لصالح المؤسسات 

غشت سنة 20الصادر بتاریخ 04-01من القانون رقم 40بمقتضى المادة ،العمومیة الاقتصادیة

والتي جاء نصها 25تسییرها وخوصصتها و ،المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة2001

من ابتداءیتم حل الشركات القابضة من قبل جمعیاتها العامة غیر العادیة في أجل شهر واحد : " كالتالي

للشركات ویكلف القائمون بالتصفیة المعنیون من الجمعیات العامة غیر العادیة،تاریخ صدور هذا الأمر
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،القابضة العمومیة بالقیام بإجراء تحویل أموال وحقوق وسندات الشركات القابضة العمومیة المحلیة

أدناه، 41باعتبار قیمتها عند اختتام الحساب لصالح المؤسسات العمومیة الاقتصادیة المذكورة في المادة 

  ." كل الحقوق والرسوم الاطار من تعفى كل العقود والمستندات والوثائق المعدة في هذا

من ابتداءكان نتیجة ظروف اقتصادیة مرت بها الجزائر   25- 95الأمر إصداروعلى كل فإن 

على رؤوس الأموال التابعة للقطاع فأظهر هذا الأمر تخوف المشرعفترة الثمانینات إلى غایة التسعینات 

هذا الأمر هو نتیجة حتمیة فرضت بسبب من هذا الكیان المسمى بالشركة القابضة، كما أن إلغاء ،العام

تغییر الانظمة السیاسیة وكذا الاقتصادیة على الصعید الدولي، والتي كان لها تأثیر مباشر على النظام 

شركات تسییر مساهمات المؤسسات العمومیة الاقتصادیة أودي الجزائري، لكن تم مؤخرا تحویلالاقتصا

  .2015یة والاقتصادیة التي تم تنصیبها بتاریخ فیفري الدولة إلى ما یسمى بالتجمعات الصناع

  تعریف التشریع الجبائي: ثالثا 

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم 4مكرر فقرة 138جاء تعریف الشركة القابضة في المادة 

لتطبیق الأحكام أعلاه، تجمع الشركات یعني به كل كیان " ...:التي جاء نصها كالتالي26المماثلة 

" الشركة الأم " اقتصادي، مكون من شركتین أو أكثر ذات أسهم مستقلة قانونیا، تدعى الواحدة منها 

أو أكثر من طرف شركة %90تحت تبعیتها بامتلاكها المباشر ل" الأعضاء " تحكم الأخرى المسماة 

  : من خلال هذا النص یمكن استخلاص ما یلي..." أخرى یمكنها أخذ طابع الشركة الأم

بدل تسمیة القابضة، والأمر في ذلك لا یختلف " الأم"ن المشرع قد أدرج لأول مرة تسمیة الشركة أ- 

.فتسمیة الأم أو القابضة له نفس المعنى 

والتجاري یختلفان ،أن القیم المحددة لامتلاك رأس المال من طرف الشركة الأم في التشریع الجبائي- 

أي عدد معین من ( من رأس مال الشركة التابعة %90ة حیث حدد المشرع في القانون الجبائي قیم

لكن القصد من هذا التحدید یتعلق بمجموعة من شركات ،وهو حد لا ینبغي أن یكون أقل) ت الشركا

التجاري والتي حدد تقنینالتي تعرض لها المشرع في التكون تابعة للشركة الأم، ولیس بشركة تابعة واحدة

مكرر من ق ت، ولیس في ذلك 732وفقا للمادة ،%50لشركة القابضة بنسبة قیمة رأسمالها المملوك ل

التجاري هو ملكیة رأسمال عدد من الشركات قنینة بالنسبة للشركة الأم في التتناقض على أساس أن العبر 

  .بینما في التشریع الجبائي فقصد المشرع شركة تابعة واحدة 

  القابضةللشركة يتعریف الفقهال: الفرع الثاني 

  :لقد تعددت تعریفات الفقه للشركة القابضة وعلیه سنوجز البعض منها

وتكون ،هي شركة تسیطر على شركة أخرى وذلك عندما تسیطر على أسهم الشركة، أو شرائها الأسهم"- 

  .27) "التابعة ( السیطرة خلال التحكم بالتصویت في الشركة الهدف 

رض تطویر وإدارة عملیات الاستثمار لشركاتها التابعة التي شركة متخصصة في الدرس والتوجیه بغ"- 

  . 28" تكون متخصصة في عملیات التنفیذ
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من خلال هذه التعریفات یمكن استخلاص أن الشركة القابضة هي تلك التي لها سیطرة معینة على 

التابعة أو أن شركة أخرى تسمى بالشركة التابعة، بحیث تستطیع الأولى أن تقرر من یتولى إدارة الشركة

  .تؤثر على قراراتها  

تحدید المشرع للشكل القانوني للشركة القابضة: الفرع الثالث 

لا تعتبر الشركة القابضة شكلا قانونیا جدیدا ملحقا بأشكال الشركات التجاریة المعروفة في القانون 

واء شركات الأموال أو التجاري، فیمكن للشركة القابضة كأصل أن تتخذ أي شكل من أشكال الشركات، س

الأشخاص، وحتى شركات المسؤولیة المحدودة، ومن ثمة إذا اتخذت الشركة القابضة أي شكل من هذه 

فإنها تكون مطالبة بضرورة الالتزام بالقواعد المحددة لإنشاء هذه الشركات، وكذا لكیفیة ممارسة ،الأشكال

  .نشاطها التجاري، وحتى لكیفیة انقضائها

التجاري لم یحدد صراحة نمط معین للشركة التقنینالتشریع  یتبین أن المشرع في وبالبحث في

القابضة، لكن من خلال التعرض إلى النصوص القانونیة المنظمة لهذه الشركة یتبین أنه یشیر بصفة 

من ق ت التي 2فقرة 1مكرر 732وهذا من خلال المادة ،ضمنیة أن الشركة القابضة شركة مساهمة

یشیر مجلس الادارة أو مجلس المدیرین أو المسیر في تقریره إلى نشاط الشركات :" ...لى ما یليتنص ع

، فشركة المساهمة هي التي تدار بمجلس "التابعة حسب مجال النشاط كما یظهر النتائج المحصل علیها 

  .29أو مجلس المدیرینالإدارة

على النمط الذي تنشأ من خلاله الشركة الجبائي فقد حدد المشرع فیه  صراحة تشریعأما في ال

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم 4مكرر الفقرة  138وهذا  وفقا للمادة ،القابضة وهي شركات أموال

على أساس أن النموذج الأساسي الذي یتعامل بالأسهم هي شركات الأموال ، وقد ،المماثلة المذكورة سابقا

الصادرة عن المدیریة العامة للضرائب والمتعلقة بالنظام 97- 07علیمة رقم تأكدت هذه الفكرة من خلال الت

: " جاء نص هذه التعلیمة كالتالي13/04/1997الجبائي الخاص بمجمعات الشركات الصادرة بتاریخ 

وحدها شركات المساهمة مؤهلة للخضوع لنظام مجمع الشركات، وعلیه تستثنى الشركات المنظمة تحت 

  .30.."لشركات ذات المسؤولیة المحدودة وشركات التضامن وغیرها شكل أخر مثل ا

وما یستفاد من خلال ما سبق أنه بالرغم من التحدید الذي أدرجه المشرع فیما یتعلق بنموذج الشركة 

شركات (فإن جل التشریعات فتحت المجال أمام الأنماط الأخرى المعروفة ) شركة مساهمة (القابضة 

بأن تكون نموذجاً  للشركة القابضة دون قیدها بنمط  معین، بالرغم من ) المختلطة  الأشخاص، الأموال، 

هي شركات أموال وبالتحدید شركات ،أن البعض یرى أن الوعاء القانوني الأمثل للشركات القابضة

وهيالتي تتصف بها شركات المساهمة یزةتكمن في الم32، والعلة في ذلك حسب البعض 31مساهمة 

جعل منها أداة فائقةالأمر الذي ،دون مراعاة أي اعتبار شخصي،ها على الاعتبار المالي للشركاءارتكاز 

لاستقطاب رؤوس الأموال الداخلیة والخارجیة اللازمة للنهوض بالمشروعات الاقتصادیة الضخمة، التي 

ى كل لا نرى وجوب تعجز عن تحقیقها شركات الأشخاص نظرا لمحدودیة امكاناتها المادیة والبشریة، وعل
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التجاري هدفها تقنینركات التجاریة المحددة في المادام أن كل الش،القابضةللشركةتحدید نمط معین 

المضاربة واقتسام الأرباح بین الشركاء، الأمر الذي لا یختلف عنه اثنان طالما أن الشركة القابضة لیست 

یصلح أن تتخذ أي شكل من أشكال الشركات نوعاً جدیداً یضاف للشركات التجاریة المعروفة، فإنه

  .التجاري كنموذج في الانشاء والتسییر والادارة وحتى الانقضاءتقنینلتجاریة المنصوص علیها في الا

  سیطرة الشركة القابضة على الشركات التابعةصور : المطلب الثاني

الشركة (شركة المُنظَمَة إلیهاإن التركیبة القانونیة للشركة القابضة تمكنها من بسط سیطرتها على ال

بالرغم من أن ،بمقتضى نسبة معینة من رأس مالها، فتكون هذه الاخیرة غیر حرة في تصرفاتها) التابعة 

لها الشخصیة المعنویة المستقلة، فهي اداة تستعملها الشركة القابضة لتنفیذ سیاستها وتحقیق خطتها 

جمع ومن ثمة یظهر بسط الشركة القابضة سیطرتها على الاقتصادیة التي رسمتها، تحت لواء فكرة الت

، فهذه الإداریةالسیطرة الشركة التابعة، والتي تظهر من خلال نقطتین أساسیتین وهما السیطرة المالیة و 

تظهر هیمنة الشركة القابضة على مختلف وبالتاليالقابضة صلاحیة الرقابة، تمنح الشركة السیطرة 

جمع یضم عدة شركات الشركة القابضة تَ أنعلى اعتبار ،و الشركات التابعة لهانشاطات الشركة التابعة أ

ومن ثمة سنحاول توضیح فكرة السیطرة المالیة للشركة القابضة على التابعة، ثم السیطرة الاداریة ،تابعة

  :وهذا تبعا للتسلسل الموالي

  السیطرة المالیة: الفرع الأول 

قابضة على شركاتها التابعة من خلال امتلاك الشركة الاولى نسبة تظهر السیطرة المالیة للشركة ال

وهذا ما %50ق ت، تقدر هذه النسبة بأكثر من 729معینة من رأسمال الشركة التابعة وفقا للمادة 

یسمح بتحقق الهیمنة على القرارات  الصادرة عن الشركة التابعة، خاصة وأن الشركة القابضة تمتلك 

، وعلیه تتمكن الشركة 1قرةق ت ف731ي الجمعیات العامة للشركة التابعة وفقا للمادة أغلبیة الاصوات ف

القابضة بسط هیمنتها على الشركة التابعة من خلال امتلاكها لجزء من رأسمالها، فیقتضي بنا الأمر 

، وهذا ما تحدید كیفیة السیطرة على رأس مال الشركة وكذا نوعیة الأسهم محل امتلاك من الشركة القابضة

  :سنتناوله وفقا لما یلي

  التابعةالسیطرة على جزء من رأس مال الشركة: أولا 

یعتبر رأس مال الشركة من الاركان الموضوعیة الخاصة لتكوین الشركة وقد تناوله المشرع في 

تعتبر حصص الشركاء متساویة القیمة وأنها تخص " :من ق م التي جاء نصها كالتالي419المادة 

إذا رأس المال یتكون من "ة المال لا مجرد الانتفاع به، ما لم یوجد اتفاق أو عرف یخالف ذلكملكی

من ق 567مجموع الحصص النقدیة والعینیة، ولا یدخل في الاعتبار الحصص من العمل وفقا للمادة 

س مالها إذا تعلق الأمر بشركات الأموال، والحصة في شركات الأموال تسمى بسهم على أساس أن رأت،

ق ت، ورأس مال الشركة یشكل الضمان العام للدائنین مما یمنحهم حق 592ینقسم إلى أسهم وفقا للمادة 

بل ،ورأسمال الشركة لا یعطي الصورة الحقیقیة والفعلیة للمركز المالي للشركة فقط،33التنفیذ علیه
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كما أن رأسمال من حقوق قبل الغیر، وما للشركة،موجوداتها والتي تتمثل في الأموال الثابتة والمنقولة

، وجل التشریعات تعطي أهمیة 34المركز المالي للشركة بعد خصم الدیون المستحقة للغیر یوضحالشركة

ضمان حد في ضرورةعلى الشركة یكمنالتزاماً ، وبهذا تفرض دائنیهالحمایة،بالغة لرأسمال الشركة

خاصة إذا تعلق الأمر بالشركات المحددة ،نزل إلى حد أدنىأدنى لثبات رأس مال الشركة، فلا یجب أن ی

فإذا انخفض رأسمال الشركة عن الحد ،لقیمة رأسمالها كشركة المساهمة أو شركة المسؤولیة المحدودة

خاذ حل قانوني قد یكمن في ـــــــــلأمر الذي یتطلب اتا35كون  في حالة خسارةــــــــــفإنها تلهاینعمـــــــــــال

  .تحویلها أو حلها 

أهم میزة للشركة التابعة هو عدم امتلاكها لكل رأسمالها، وقد حدد المشرع مقدار رأس وعلیه فإن 

ق ت،  فاذا ملكت كل 1فقرة 729وفقا للمادة  %50المال الذي یجب أن تمتلكه الشركة التابعة وهو 

وتندمج في رأسمالها فإنها تخرج من وصف الشركة التابعة، وإذا مَلَّكت كل رأسمالها لغیرها فإنها تضمحل 

الشركة التي تكتسب كل رأسمالها، وما یمكن ملاحظته أن المشرع أشار إلى ما یسمى بالمساهمة البسیطة 

فنكون في هذه الحالة % 50و% 10في رأسمال الشركة وهذا في حالة وجود مساهمة تتراوح ما بین 

كة مالكة لكل رأسمالها وإلا من ق ت، ومن ثمة یجب أن تكون الشر 732أمام مساهمة بسیطة وفقا للمادة 

  .اعتبرت شركة تابعة 

  نوعیة الأسهم محل امتلاك من الشركة القابضة: ثانیا 

السهم هو سند قابل للتداول تصدره : من ق ت على أنه40مكرر715عرف السهم في المادة 

م المكونة والاشكال الذي قد یثار یكمن في طبیعة الأسه، "شركة مساهمة كتمثیل لجزء من رأسمالها 

عادیة أم أسهم تمتع ؟ إن الأسهم المقصودة هنا هي الاسهم أسهمفهل هي ،لرأسمال الشركة التابعة

مالرأسكون مجموع هذه الأسهم  من ق ت، إذ یُ 42مكرر 715العادیة التي تناولها المشرع في المادة 

ول نشاطها، وتخول هذا النوع من الشركة، فلا یمكن لأصحابها استرداد قیمتها مادامت الشركة قائمة تزا

الأسهم لصاحبه الحصول على حقه من الأرباح التي تحققها الشركة كما له نصیب في موجودات الشركة 

أسهم :"من ق ت على أنها45مكرر715، أما أسهم التمتع فقد عرفها المشرع في المادة  36بعد تصفیتها 

إلى المساهم عن طریق الاستهلاك المخصوم إما من التمتع هي الأسهم التي تم تعویض مبلغها الاسمي

صفیة الشركة ـــــــفي تصتهــــــــتهلاك دفعا مسبقا للمساهم عن حـــــــــــویمثل هذا الاس،الفوائد أو الاحتیاطات

  ." في المستقبل 

على أساس أنها أسهم استهلكت من قبل ،أسهم التمتع تستبعد من تكوین رأسمال الشركةإذا 

ا من طرف الشركة، بحیث تقوم هذه الاخیرة باسترجاع أسهمها وتعطي أصحابها عن طریق تسدید قیمته

سهم تمتع ، ومن ثمة فإنه إذا حازت الشركة القابضة على أغلبیة أ37المساهم أسهم تمتع بدلا عنها 

یفقدها صفة الشركة القابضة، ویشترط في الأسهم أیضا أن تكون مملوكة للشركة للشركة التابعة فإن ذلك

  .38الرهنیست أسهم حازتها على سبیل الودیعة أوول،التابعة
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  شركة التابعة غالبا هو وجود علاقة مركزیة تكمنـــــــوما یمیز السیطرة المالیة للشركة القابضة على ال

في تدخل الشركة القابضة في السیاسة المالیة للشركة التابعة، وتبلغ مركزیة الادارة المالیة للشركة القابضة 

التابعة عند احتكارها سلطة اصدار القرارات المالیة دون أن تترك أي عنصر مبادرة للشركة على الشركة

فالشركة القابضة تعتبر الشركات التابعة لها مجرد وحدات ،التابعة، حتى بالنسبة للموازنات الخاصة بها

ة لا مركزیة كتلك للإنتاج والتوزیع، غیر أن هناك بعض الشركات التابعة غالبا ما تتمتع بإدارة مالی

وهو ما یتطلب ،الشركات المتخصصة بإنتاج نوع واحد من المنتجات تلبیة لاستمراریة الطلب علیها

جات ـــــــجات مماثلة مع منتـــــــــون هذه المنتـــــــلب، وعادة ما تكــــــــــیدة عن السوق والطــــــــــعرفة الجــــــــالم

  .   39الشركات التنافسیة

السیطرة الاداریة:  الفرع الثاني

حق الشركة القابضة وكذا في،كة التابعة لكل رأسمالها تظهر السیطرة الاداریة في عدم امتلاك الشر 

الجمعیات من خلال حقوق التصویت التي تملكها الشركة القابضة في قرارات ،التحكم بالشركة التابعة

، والأصل أن تعیین أعضاء مجلس الادارة من 3فقرة ق ت731وفقا للمادة ، العامة للشركة التابعة

صلاحیات المساهم الذي یملك أغلبیة رأس المال في  الشركة، لحیازته على أغلبیة حقوق التصویت في 

  .بتعیین أعضاء مجلس الادارة االجمعیة العامة باعتبارها الهیئة المخولة لها قانون

الذي یشكل المدخل الرئیسي ،غلبیة رأس المالمصدرها ملكیة أیكونالإدارةفالسیطرة على 

لممارسة سلطة الرقابة على الشركة، ویمكن للشركة القابضة أن تتحكم في تعیین أعضاء مجلس إدارة 

بملكیة أغلبیة حقوق التصویت في الجمعیة العامة بموجب ملكیتها : بثلاث صور وهماالشركات التابعة 

مع باقي لاتفاقابأو ،الأساسي للشركة التابعةص في القانونأو من خلال وجود ن،للأسهم الممتازة

الأخیرةحیث أن هذه ،ى التابعة ینشأ معه سیطرة مركزیةللشركة القابضة علالإداریة، والسیطرة 40الشركاء

القائمة على التكامل الرأسي أو الهرمي، إذ ، و الشركات التابعةتعد ضرورة حتمیة بالنسبة لمجموعة

وهو واقع معظم الشركات ،مشروع واحدإطارركة تابعة بمرحلة انتاجیة جزئیة معینة في تتخصص كل ش

التابعة لأن التكامل الرأسي أو الهرمي بین الشركات التابعة یقتضي التنسیق بین نشاط هذه الشركات 

  .41شاملةإنتاجیةضمن خطة ، دول العالمفيالمتناثرة هنا وهناك 

تشریعات العلاقة المالیة والإداریة بین الشركة القابضة والشركات التابعةتحدد الوالملاحظ أنه عادة 

وهذا من خلال المادة ،هو منع المساهمة المتبادلة بین الشركات القابضة والتابعةوكل ما ورد في التشریع 

.ق ت  والعلة في ذلك حمایة المشرع  للغیر ومنعا لصوریة اسهم الشركات732

  :خاتمة

ز علاقة الشركة التابعة بالقابضة أنها علاقة قائمة على أساس امتلاك الشركة القابضة إن ما یمی

  سیطرةة سیطرتها علیها، والتي تترجم في ـــــــمال الشركة التابعة، وهذا ما یمكنها من ممارســــــــــــلجزء من رأس
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  شركة ـــــــشركة القابضة، وبالتالي الــــلشركة التابعة للضوع اـــــــــر الذي یؤدي إلى خــــــــــمالیة وأخرى إداریة، الأم

القابضة قد تضم عدة شركات تابعة، ومن ثمة تدخل في هذا الاطار ما یسمى بالتجمع، الذي یقوم على 

أساس وجود شركة والتي هي قابضة على رأس مجموعة من الشركات المرتبطة بها أي التابعة لها، یكون 

مكونة للتجمع إلى یاسة اقتصادیة مشتركة، ومن ثمة تخضع مجموعة الشركات الالهدف منها تطبیق س

  . إدارة موحدة 

وهو المبدأ الذي یجعل الشركة ،فكرة التجمع قد تتعارض مع مبدأ استقلالیة المؤسساتتوإن كان

منها طرفا مستقلا في السوق یخضع لحریة المنافسة، فإن التجمع یعتبر الیوم ضرورة اقتصادیة لا بد

ومبادئ لا تتعارض مع المنافسة ،للنهوض باقتصاد الدولة، لكن ینبغي أن یكون قائما على أسس قانونیة

الشریفة، أهمها أن تشكیله یكون خاضعاً لرقابة مجلس المراقبة للمصادقة علیه، فإن خرج عن هذا الاطار 

ف هذا التجمع  مقید للمنافسة وباشر ما یسمى بالمنافسة القائمة على الهیمنة في السوق اعتبر تصر 

من قانون المنافسة ،ومن ثمة فإنه   56تقتضي جزاء جاء النص علیه  في المادة ،ومنافسة غیر مشروعة

  : من خلال هذه الدراسة تم التوصل إلى النتائج والتوصیات التالیة

التجاري تقنینفي ال  ستعملة من قبل المشرعالم"المساهمات، المراقبة " أن المصطلحات  المتمثلة في - 

من الفصل الرابع المعنون بأحكام ،والتي ادرجت في القسم الثاني4مكرر732إلى 729في المواد من 

قصد منه المشرع الشركة التجاري تقنینمن ال،مشتركة خاصة بالشركات التجاریة ذات الشخصیة المعنویة

  .ضة بدلا من ادراج أوصافها وعلیه كان لزاما ان یدرج مصطلح الشركة القاب،القابضة

بالرغم من عدم ،أن للشركة التابعة شخصیة معنویة مستقلة تماما عن شخصیة الشركة القابضة- 

  .امتلاكها لكل رأسمالها 

التجاري كأصل، غیر أن المشرع نظم تقنینفي التشریع الجزائري یخضع للأن تنظیم الشركة القابضة - 

المتعلق بتسییر رؤوس الاموال 25- 95الأمرة رؤوس أموالها للدولة في الشركة القابضة التي تعود ملكی

التجاري ،غیر أن الشركات العمومیة القابضة قد تم حلها تقنینبعة للدولة، وهو مستقل عن الالتجاریة التا

ن من القانو 40وتحویل أموالها وحقوقها وسنداتها لصالح المؤسسات العمومیة الاقتصادیة بمقتضى المادة 

المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 2001غشت سنة 20الصادر بتاریخ 04- 01رقم 

  .وتسییرها وخوصصتها 

المتعلق بتسییر رؤوس الاموال التجاریة التابعة للدولة قد تم إلغائه بمقتضى المادة 25- 95أن الامر - 

المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة 2001غشت سنة 20الصادر بتاریخ 04- 01من القانون رقم 42

وهذا الالغاء هو نتیجة حتمیة فرضت بسبب تغییر الانظمة السیاسیة الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها،

وكذا الاقتصادیة على الصعید الدولي، والتي كان لها تأثیر مباشر على النظام الاقتصادي الجزائري، لكن 

  سییر مساهمات الدولة إلى ما یسمىــــــــأو شركات ت،صادیةـــــــــــمومیة الاقتسات العـــــــــتم مؤخرا تحویل المؤس
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  .2015التي تم تنصیبها بتاریخ فیفري ،بالتجمعات الصناعیة والاقتصادیة

التجاري تقنینعلى أساس أن ال) يالتجاري، الجبائتقنینال(ید المصطلحات في التشریع ضرورة توح- 

  .بینما التشریع الجبائي استعمل مصطلح الشركة الأم،ابضةاستعمل مصطلح شركة ق

أن التشریع حدد نمط معین تتخذه الشركة القابضة وهو شركة مساهمة، ومن ثمة وجب على المشرع - 

ا في نوع معین وهو كي تتخذ شكل شركة قابضة وعدم حصره،فتح المجال لباقي أنواع الشركات الأخرى

  .مساهمة الشركة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  للامیة لعجا                                                                           النظام القانوني للشركات التابعة والقابضة

198

  :الهوامش

المؤرخ في 438-96الصادر بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 1996من التعدیل الدستور ي لسنة 37المادة -1

  .96المتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور الصادر بمقتضى الجریدة الرسمیة عدد 1996دیسمبر سنة 07

المتضمن التعدیل الدستوري الصادر في 2016سنة مارس6مؤرخ في 01-16من القانون رقم 43المادة -2

  . 2016مارس سنة 07الصادرة في  14الجریدة الرسمیة عدد

  .2015فبرایر سنة 10عدد، الصادرة بتاریخ 06قانون صادر بالجریدة الرسمیة -3

  .2016غشت سنة 03، الصادرة بتاریخ 46قانون صادر بالجریدة الرسمیة عدد -4

   ، بتاریخ 101الصادر في الجریدة الرسمیة عدد 26/09/1975الصادر بتاریخ 59-75الأمر -5

  .المتضمن القانون التجاري 1975دیسمیر19

-6 Yues Guyon « DROIT DES AFFAIRES» Droit commercial général et Sociétés 
,Tome 1, 12émé édition, ECONOMICA ,P 95
7 -Jean-Bernard Blaise « DROIT DES AFFAIRES»                                                      

,COMMERCANTS,CONCURRENCE ,DISTRIBUTION , 6émé édition , L .G.D.J 
,P63 .

الإطار المفاهیمي للشركة القابضة والشركة التابعة في "بن عمر توهامي مشار إلیه في مقال برادي أحمد،-8

  .484،ص )2021(4العدد،6مجلة أفاق للعلوم، المجلد "التشریع الجزائري

-9 Olivier Delcourt « Les opérations de trésorerie internes aux groupes de sociétés                      

,Aspect Juridiques et Fiscaux ,éditeur : Publibook,2008 ,p 295 .

رسالة "العلاقة القانونیة بین الشركة القابضة والشركة التابعة "مشار إلیه من طرف عبد المجید قنوت -10

.117،ص2012مصر، سنة جامعة القاهرة،كلیة الحقوق،ماجستیر في القانون،

  .486صمرجع سابق،بن عمر توهامي،برادي أحمد،-11

الصادرة بتاریخ 101الصادر في الجریدة الرسمیة عدد 26/09/1975الصادر بتاریخ 58-75الأمر رقم  -12

  .، المتضمن القانون المدني  1975دیسمبر19

13-Yues Guyon ,op cité ,p 62 ,                                                                                                                       

  .282، ص 1978امة للحق، الطبعة الأولى، سنة مدخل العلوم القانونیة، النظریة الع" توفیق فرج -14

دار النهضة الجوانب القانونیة لمجموعة الشركات غیر الوطنیة، القاهرة، مصر،"یحي عبد الرحمان رضا-15

  .347صالعربیة،

  .487ص برادي أحمد ،بن عمر توهامي،مرجع سابق،-16

التجاري الصادر بتاریخ تقنینالالمتعلق ب26/09/1975ر في الصاد59-75راجع الأمر رقم -17

  .101في الجریدة الرسمیة رقم 19/12/1975

  .التجاري للتقنین1996سنة القانون التجاري قبل تعدیلمن732إلى 729راجع المواد من -18

ونیة، مجلة الدراسات القان"الجوانب القانونیة للشركات القابضة في التشریع الجزائري" هارون حسان أوروان -19

  .111ص، 1العدد ،3المجلد 



  لامیة لعجال                                                                           القابضة النظام القانوني للشركات التابعة و 

199

  1995سبتمبر25المتعلق بتسییر رؤوس الأموال التجاریة التابعة للدولة الصادر بتاریخ25-95الأمر رقم -20

  .1995سبتمبر27الصادرة بتاریخ 55في الجریدة الرسمیة عدد 

  .47، عدد 2001أوت 23جریدة رسمیة صادرة بتاریخ -21

، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، كلیة "الاقتصادیة للإصلاحاتالمظاهر القانونیة " عجة الجیلالي -22

  .38، 37ص 2006الحقوق، جامعة الجزائر، 

  110مرجع سابق، ص،"هارون حسان أوروان -23

  المتعلق بتسییر رؤوس الاموال التجاریة التابعة للدولة25-95من الأمر رقم 1المادة -24

  . 47عدد 2001غشت 22سمیة صادرة بتاریخ جریدة ر -25

  1996دیسمبر30المؤرخ في 31-96من الأمر رقم 14مكرر تم استحداثها بموجب المادة 138المادة   -26

، وقد تم 1996دیسمیر 31بتاریخ 85والصادر في الجریدة الرسمیة رقم 1997المتضمن القانون المالیة لسنة 

المتضمن القانون المالیة لسنة 2007دیسمبر30المؤرخ في12-07القانون من7تعدیلها بموجب المواد 

01-09من الأمر رقم 3، والمادة 2007دیسمبر31بتاریخ 82والصادر في الجریدة الرسمیة عدد 2008

والصادر في الجریدة الرسمیة 2009المتضمن القانون المالیة التكمیلي لسنة 2009یولیو سنة22المؤرخ في 

20011دیسمبر سنة 28المؤرخ في16-11من القانون عدد 6، والمادة 2009یولیو سنة 26بتاریخ44ددع

  .2011دیسمبر سنة29بتاریخ72والصادر في الجریدة الرسمیة عدد 2012المتضمن القانون المالیة لسنة 

دراسة مقارنة، مجلة " ت التابعة لها العلاقة القانونیة للشركة القابضة مع الشركا" أحمد محمود المساعدة   -27

ص 2014، جوان 12الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والانسانیة، قسم العلوم الاقتصادیة والقانونیة، العدد 

111.  

والشركات المحصورة ) هولدنغ(الشركة القابضة،3الجزء موسوعة الشركات التجاریة،"إلیاس ناصیف -28

  .34ص،1998لبنان،سنة بیروت،معارف،دار النشاطها خارج لبنان،

  .من ق ت 641إلى 610راجع المواد من -29

مجلة ،"شروط تطبیق النظام الجبائي الخاص بمجمع الشركات في التشریع الجزائري " رابح بن زراع -30

  .252، ص 2014، الجزائر، جوان 38التواصل في الاقتصاد والادارة والقانون، عدد 

  .111ان أوروان،  مرجع سابق، صهارون حس-31

الشركات التجاریة، المشروع التجاري الجماعي بین وحدة الاطار القانوني وتعدد " محمد فرید العریني -32

  .181ص 2003دار الجامعة الجدیدة، طبعة " الأشكال 

، الشركات التجاریة،  ،الاعمال التجاریة، التاجر"الوجیز في شرح القانون التجاري الجزائري "عمار عمورة -33

  .158ص"،2000دار المعرفة ، طبعة 

دار هومة للنشر " أحكام الشركات طبقا للقانون التجاري الجزائري، شركات الأشخاص "نادیة فوضیل -34

  .38، الجزائر، ص 2008والتوزیع طبعة 

-35 Yues Guyon ,op cité ,p 113 ,

  ، 7ع، الطبعة ـــــــة، دار الثقافة للنشر والتوزیـــحكام العامة والخاصالا" الشركات التجاري " فوزي محمد سامي -36



  للامیة لعجا                                                                           النظام القانوني للشركات التابعة والقابضة

200

  .307ص 2014عمان، 

  .121صهارون حسان أوروان،  مرجع سابق، -37

دار النهضة العربیة، القاهرة، " الجوانب القانونیة لمجموعة الشركات عبر الوطنیة " یحي عبد الرحمن رضا -38

  .321ص1994

  .116مرجع سابق ص " ود المساعدة أحمد محم-39

  .125صهارون حسان أوروان،  مرجع سابق، -40

.  114أحمد محمود المساعدة، مرجع سابق، ص -41


